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 التشريعي  YELL مقترح

 معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

 

 (YELLقادة التشريع البيئي الشبابي ): IILHRبرنامج 

 

 مقترح تشريعي بشأن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة  –مذكرة إحاطة تشريعية  

 

 (IILHRالتابع لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان )(  YELLنظرة عامة على برنامج قادة التشريع البيئي الشباب )

 

في شهر  (  IILHRمن قبل معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان )(  YELLأُطلق برنامج القادة الشباب في التشريع البيئي )
، بهدف دعم الشباب العراقي للمساهمة بصورة فعّالة في إصلاح التشريعات. ومن خلال الإرشاد،  2025تشرين الأول/أكتوبر  

والدعم في الصياغة القانونية، والتعاون مع الخبراء القانونيين والمؤسسات المختصة، يزوّد البرنامج المشاركين بالمهارات اللازمة  
 لتحديد أبرز التحديات البيئية ووضع مقترحات تشريعية عملية تستجيب لاحتياجات العراق الحالية وتطلعاته المستقبلية. 

في إطار مساهمتهم في تعزيز التشريعات ،  YELLوقد أعُدّ هذا المقترح التشريعي من قبل المشاركين العراقيين في برنامج  
 البيئية، ولا سيما في مجال الاستخدام المستدام للمياه من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.

گاشبين إدريس، غاده سعد العامري،  (:  YELLتم إعداد هذا المقترح التشريعي من قبل أعضاء قادة التشريع البيئي الشباب )
 وطيبة محمد عبدالكاظم.

 نبذة عن المقترح التشريعي

 

يهدف هذا المقترح التشريعي إلى تنظيم وتعزيز إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي في 
العراق. ويوفر إطارًا قانونيًا متكاملًا يتضمن معايير المعالجة، وأنظمة الترخيص، وآليات التنسيق المؤسسي، وإجراءات الرقابة  

 والتنفيذ، بما يضمن حماية الصحة العامة وسلامة البيئة، مع دعم الاستخدام المستدام للموارد المائية. 

 لماذا تم اختيار هذه القضية؟

 

يواجه العراق أزمة متفاقمة في شح المياه. فقد أسهمت التغيرات المناخية، وبناء السدود في دول المنبع، وضعف البنية التحتية، 
 وممارسات الري غير الكفوءة، في زيادة الضغط على موارد المياه العذبة.

ويُعد القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه في العراق، وهو في الوقت نفسه أكثر القطاعات تضررًا من أزمة المياه، كما يمثل  
جزءًا أساسيًا من الحل. لذلك، فإن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة تمثل بديلًا عمليًا واستراتيجيًا يمكن أن يخفف 

 الضغط على المياه العذبة، ويتيح استغلال الأراضي الزراعية بصورة أكثر استدامة.
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 التشريعي  YELL مقترح

 معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

 حجم وتأثير المشكلة في العراق 

 

 . 2035% بحلول عام  50وفقًا لوزارة الموارد المائية العراقية، قد يواجه العراق عجزًا في إمدادات المياه يصل إلى  

 العراق ضمن أكثر خمس دول في العالم تعرضًا للإجهاد المائي. (  UNEP، 2022كما يصنف برنامج الأمم المتحدة للبيئة )

وتعمل العديد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي بأقل من طاقتها التشغيلية، أو تقوم بتصريف المياه غير المعالجة في 
 الأنهار، مما يشكل مخاطر جسيمة على البيئة والصحة العامة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، لا يمتلك العراق حتى الآن تشريعًا شاملًا ينظم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في  
الزراعة، الأمر الذي يحد من فرص الاستثمار، ويخلق حالة من الغموض لدى المزارعين، ويزيد من المخاطر المتعلقة بسلامة  

 الغذاء وحماية الموارد المائية. 

 كيف يعالج المقترح التشريعي هذه المشكلة؟ 

 

 يتضمن مشروع القانون المقترح ما يأتي:

 (.Cو Bو Aتصنيف جودة مياه الصرف الصحي المعالجة إلى الفئات )  تصنيف ثلاثي المستويات: ▪

 تحديد الاستخدامات المسموح بها والممارسات المحظورة لكل فئة. الاستخدامات والقيود: ▪

 وضع نظام واضح للترخيص والرقابة والمتابعة. الترخيص والرقابة: ▪

 تحديد الأدوار بين الوزارات والجهات المختصة. المسؤوليات المؤسسية: ▪

 فرض عقوبات على المخالفات، مع تقديم حوافز للالتزام بأحكام القانون.  الحوافز والعقوبات: ▪

 توفير ضمانات لحماية صحة العاملين والمستهلكين. حماية الصحة العامة: ▪

 

ومن خلال إدراج هذه الأحكام في إطار قانوني واضح، يسهم المقترح في تعزيز الممارسات الزراعية الآمنة، وتشجيع الاستثمار 
 في البنية التحتية، وحماية نوعية المياه، مع تمكين العراق من تبني أفضل الممارسات الدولية بما يتلاءم مع ظروفه المحلية. 

 الاعتبارات المتعلقة بالموارد المالية

 

 يتطلب تنفيذ هذا القانون ما يأتي:

 توفير موارد أولية لإعداد التعليمات التنفيذية، وبرامج التدريب، وحملات التوعية.  ▪

 إجراء تحديثات تقنية متوسطة لتطوير أنظمة المراقبة والفحص.  ▪ 

 إنشاء آليات للتنسيق بين الوزارات، مع إمكانية الاستفادة من دعم الجهات المانحة أو المنظمات غير الحكومية.   ▪

ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من البنية التحتية اللازمة للتنفيذ والرقابة والتفتيش متوافر بالفعل ضمن المؤسسات البيئية والزراعية 
 القائمة، مما يجعل تنفيذ القانون منخفض التكلفة نسبيًا وقابلًا للتوسع تدريجيًا. 
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 التشريعي  YELL مقترح

 معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

 YELLدعوة إلى العمل من المشاركين الشباب العراقيين في برنامج 

 

ندعو بكل احترام أعضاء مجلس النواب (،  YELLبصفتنا مشاركين عراقيين في برنامج القادة الشباب في التشريع البيئي )
العراقي والجهات الحكومية المختصة إلى دراسة هذا المقترح والعمل على إقراره، باعتباره خطوة عملية نحو حماية الموارد المائية 

 في العراق، ومستقبل الزراعة، والصحة العامة، والبيئة.

إن هذا المقترح لا يقتصر على إدارة مياه الصرف الصحي فحسب، بل يتعلق بمستقبل العراق بأكمله. فهو يهدف إلى ضمان أن 
يرث الشباب وطنًا قادرًا على مواجهة تحديات التغير المناخي، وشح المياه، والتدهور البيئي، من خلال حلول عملية وآمنة 

 ومستدامة. 

عيش في عراق آمن،  وندعو صناع القرار إلى دعم إقرار هذا المقترح، حفاظًا على مستقبلنا، ومستقبل الزراعة العراقية، وضمانًا لحق الأجيال القادمة في ال 
 ومستدام، وقادر على الصمود في مواجهة التحديات البيئية. 

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 rgary@lawandhumanrights.orgروبن غاري، المدير التنفيذي:  

 nalkhaphaji@lawandhumanrights.orgنجم الخفاجي، مستشار أول: 
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 ( بشأن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة YELLمقترح تشريعي لبرنامج القادة الشباب البيئيين )

 باسم الشعب

 رئاسة الجمهورية

( من الدستور، واستنادًا ٧٣( والبند )ثالثًا( من المادة )٦١استنادًا إلى ما أقرّه مجلس النواب وفقًا لأحكام البند )أولًا( من المادة )
 ، صدر القانون الآتي:٢٠٠٩( لسنة  ٢٧( من قانون حماية وتحسين البيئة رقم )٣٨( و)٨٠إلى أحكام المادتين )

 ٢٠٢٦القانون رقم )    ( لسنة  
 قانون إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي  

 التعاريف 

 ١المادة 

 لأغراض هذا القانون، يكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها:
. مياه الصرف الصحي )المجاري(: المياه الملوثة الناتجة عن المنازل والمنشآت والمرافق المختلفة )المنزلية أو الصناعية أو ١

 التجارية أو غيرها( والتي تتجمع في شبكات المجاري أو محطات المعالجة. 
. المياه المعالجة: المياه الخارجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد معالجتها والتي تستوفي المعايير الفنية المحددة ٢

 وفقًا لهذا القانون.
. المعايير: المواصفات الفنية )الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية( الخاصة بجودة المياه المعالجة التي يجب تحقيقها للسماح  ٣

 باستخدامها بأمان في الري الزراعي، كما هو مفصل في الملاحق الفنية لهذا القانون.
وفقًا لجودتها ودرجة معالجتها،  (  A، B، C. فئات جودة المياه: تصنيف جودة مياه الصرف الصحي المعالجة إلى فئات )٤

 (.١بحيث تكون لكل فئة حدود ومعايير مختلفة تبعًا للاستخدامات الزراعية المسموح بها لها )كما هو مبين في الملحق رقم  
 . إعادة الاستخدام: استخدام المياه المعالجة لأغراض الري الزراعي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بدلًا من المياه التقليدية.٥
. شبكة التوزيع: أي أنابيب أو قنوات أو منشآت مخصصة لنقل وتوزيع مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة المعالجة  ٦

 إلى مناطق الاستخدام الزراعي. 
 . المحاصيل الزراعية الغذائية: المحاصيل والخضروات والفواكه المعدة للاستهلاك البشري المباشر كغذاء. ٧
. محاصيل الاستهلاك الطازج: الخضروات أو الفواكه التي تُستهلك نيئة أو طازجة دون طهي )مثل الخضروات الورقية  ٨

 والسلطات والفواكه التي تؤكل طازجة بقشرتها(.
 . محاصيل الأعلاف: المحاصيل المزروعة لأغراض تغذية الحيوانات )مثل الجت والاعلاف الخضراء(. ٩

. المحاصيل الصناعية: المحاصيل غير الغذائية أو المستخدمة كمواد أولية في الصناعات )مثل القطن والكتان وأشجار ١٠
 الأخشاب والمحاصيل المنتجة للزيوت أو الألياف(.

. الجهة المختصة: وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارات الموارد المائية والصحة والبيئة، أو أي جهة حكومية أخرى يحددها ١١
 مجلس الوزراء بحسب طبيعة النشاط أو الموضوع.

. الترخيص: الموافقة الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة التي تسمح لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي أو لمشروع ١٢
 إعادة استخدام محدد بالتشغيل واستخدام المياه المعالجة في الري الزراعي وفق شروط محددة.
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 معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

. المفتش المخول: الشخص أو الجهة الفنية المخولة من قبل الجهة المختصة للقيام بأعمال التفتيش والرقابة وأخذ العينات ١٣
 وفحص جودة المياه المعالجة والتحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون. 

. اللجنة الفنية: لجنة متعددة التخصصات تشكلها الجهة المختصة، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الزراعة والصحة ١٤
والبيئة والموارد المائية، وممثلين اثنين عن منظمات المجتمع المدني )أحدهما من منظمة بيئية والآخر من منظمة صحية مسجلة 

لدى دائرة المنظمات غير الحكومية(، إضافة إلى ممثل عن جهة أكاديمية متخصصة. وتتولى اللجنة تقديم المشورة الفنية 
 وإصدار التعليمات والمعايير اللازمة لتنفيذ هذا القانون. 

( بموجب A(: مياه صرف صحي معالجة خضعت لمعالجة متقدمة وتستوفي متطلبات الجودة المحددة للفئة )A. مياه الفئة )١٥
 هذا القانون. 

( بموجب  B(: مياه صرف صحي معالجة خضعت لمعالجة ثانوية وتستوفي متطلبات الجودة المحددة للفئة )B. مياه الفئة )١٦
 هذا القانون. 

(: مياه صرف صحي معالجة خضعت على الأقل لمعالجة أولية وتستوفي متطلبات الجودة المحددة للفئة C. مياه الفئة )١٧
(C .بموجب هذا القانون ) 

 الأهداف ونطاق التطبيق 

 ٢المادة 

 هدف القانون 

 يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي: 

 . تعزيز الاستخدام الآمن والمستدام لمياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة وفقًا للمعايير الصحية والبيئية المعتمدة. ١
 . المساهمة في الحفاظ على الموارد المائية وتقليل الضغط على المياه العذبة من خلال دعم استخدام المصادر البديلة.٢
 . حماية الصحة العامة والبيئة من المخاطر المحتملة الناتجة عن الاستخدام غير المنظم أو غير الآمن للمياه المعالجة. ٣
. دعم الأمن الغذائي من خلال توفير مصادر بديلة للري تسهم في استقرار الإنتاج الزراعي، ولا سيما في ظل التحديات ٤

 المناخية.
 . تشجيع الاستثمار في معالجة المياه وإعادة استخدامها من خلال إطار قانوني واضح يشمل الترخيص والرقابة والحوافز.٥
 . تعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ هذا القانون بفاعلية وكفاءة. ٦

 ٣المادة 

 نطاق التطبيق 
تسري أحكام هذا القانون على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي فقط، وتشمل   .１

الأنشطة المتعلقة بمعالجة المياه ونقلها وخزنها وتوزيعها واستخدامها في ري المحاصيل المسموح بها. ويطبق هذا 
القانون على الجهات الحكومية ومشغلي القطاع الخاص والمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية وأي طرف آخر  

 يستخدم المياه المعالجة للأغراض الزراعية داخل أراضي جمهورية العراق.

 

 



                                                  
 

6 

 التشريعي  YELL مقترح

 معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

 يُستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون ما يأتي:   ٢-٣
أ. استخدامات المياه المعالجة في المجالات الصناعية أو الحضرية، مثل استخدامها للتبريد الصناعي أو ري الحدائق داخل  

 المدن أو لأغراض الشرب، إذ تخضع هذه الاستخدامات لأحكام خاصة تنظمها قوانين أو تعليمات أخرى.
ب. أي تصريف لمياه الصرف الصحي، سواء كانت معالجة أم غير معالجة، إلى الأنهار أو المسطحات المائية، والذي تنظمه 

 قوانين حماية البيئة والموارد المائية.
 ج. أنظمة إعادة استخدام المياه الرمادية على مستوى المباني أو المنازل، ما لم تكن متصلة بشبكة المجاري العامة. 

ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة بصورة مباشرة في أي نشاط، ويعد ذلك مخالفة  
 جسيمة تخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. 

 فئات جودة المياه والمعايير الفنية

 ٤المادة 

 تصنيف فئات جودة المياه 

 تصنف مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة في الري الزراعي إلى الفئات الآتية وفقًا لجودتها ومستوى معالجتها: 
 جودة عالية:   –(  A. الفئة )١
هي المياه التي خضعت لمعالجة متقدمة )بما في ذلك المعالجة الثلاثية والتطهير( بحيث تتوافق مع أعلى المعايير الفنية )انظر   

(. ويجوز استخدام هذه المياه لري جميع أنواع المحاصيل الزراعية، بما فيها المحاصيل التي تُستهلك نيئة أو ١الملحق رقم  
طازجة، شريطة الالتزام بالمعايير الفنية والضمانات الصحية العامة المنصوص عليها في هذا القانون. كما يجوز استخدامها لري  
الحدائق والمتنزهات والمناطق الترفيهية العامة. وتتطلب هذه الفئة مستوى عاليًا من التطهير لضمان خلوها عمليًا من المؤشرات 

( ضمن الحدود الآمنة، إضافة إلى انخفاض المغذيات إلى الحد الأدنى لتجنب E. coliالبكتيرية )مثل الإشريكية القولونية 
 تراكمها المفرط في التربة.

 جودة متوسطة:   –(  B. الفئة )٢
هي المياه التي خضعت لمعالجة ثانوية متطورة )قد تشمل الترسيب والتهوية والتطهير الجزئي( وتتوافق مع معايير جيدة لكنها   

(. وتستخدم هذه المياه لري المحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة والمحاصيل التي لا ١( )انظر الملحق رقم  Aأقل من الفئة )
تُستهلك إلا بعد الطبخ أو التصنيع )مثل الحبوب والبقوليات والذرة والبطاطا ومحاصيل الأعلاف الخضراء(. كما يسمح 

باستخدامها لري الحدائق والأحزمة الخضراء خارج المناطق الحضرية. وقد تحتوي هذه الفئة على كمية محدودة من المؤشرات 
 الميكروبية المسموح بها، شريطة عدم ملامسة الثمار مباشرة أثناء الري. 

 جودة محدودة:   –(  C. الفئة )٣
هي المياه التي خضعت لمعالجة أولية أو معالجة ثانوية محدودة )مثل برك التثبيت أو المعالجة الطبيعية( بمستوى أقل من    

. ويقتصر استخدامها على ري الأشجار الحرجية وأشجار  ١(، ضمن الحدود المقبولة الواردة في الملحق رقم  B( و)Aالفئتين )
الزينة والمحاصيل الصناعية )مثل نباتات الطاقة الحيوية والألياف( والمساحات الخضراء المغلقة غير المخصصة لمرور  

الجمهور. ولا يجوز استخدامها لري أي محصول غذائي أو أعلاف مباشرة. وتتطلب هذه الفئة اتخاذ تدابير احترازية إضافية 
 لحماية العاملين والبيئة المحيطة.
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تصدر الجهات المختصة تعليمات تفصيلية لتحديد أنواع المحاصيل التي تندرج ضمن كل فئة من فئات المياه المسموح  
باستخدامها في الري، كما تقوم بتحديث المواصفات الفنية لكل فئة وفقًا للتقدم العلمي. وتعد الملاحق الفنية جزءًا لا يتجزأ من 

 هذا القانون. 
ويجوز للوزير المختص إصدار التعليمات التنفيذية أو الأدلة الفنية اللازمة، بناءً على توصية اللجنة الفنية، لتسهيل تنفيذ هذه 

 الملاحق وتطبيقها، شريطة ألا تتضمن هذه التعليمات تعديلًا أو تعارضًا مع أحكام هذا القانون أو ملاحقه. 

 ٥المادة 

 المعايير الفنية العامة لكل فئة

يجب أن تستوفي مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة في الري الزراعي المعايير الفنية الخاصة بكل فئة وفقًا لتصنيفها 
(A، B، C  ،)  ،بما في ذلك على وجه الخصوص المعايير الميكروبيولوجية والكيميائية والفيزيائية، ومعايير المعادن الثقيلة

 وخلوها من المواد السامة.
، والطلب الحيوي على الأوكسجين E. coliوتُبيَّن الحدود القصوى والتراكيز المسموح بها لكل مؤشر )مثل الإشريكية القولونية  

BOD₅  والمواد الصلبة العالقة الكلية ،TSS  للمؤشرات البيولوجية والفيزيائية   ١، والمعادن الثقيلة وغيرها( في الملحق رقم(
 )للمعادن والعناصر السامة(.  ٢والكيميائية( والملحق رقم  

وتُحدَّث هذه المواصفات بقرار يصدر عن وزارة الصحة والبيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة كل ثلاث سنوات أو عند الضرورة، 
 ويُعد الالتزام بها شرطًا للسماح باستخدام المياه المعالجة في الزراعة. 

 ٦المادة 

 متطلبات المعالجة والتشغيل الفني لمحطات إعادة الاستخدام

 . مستوى المعالجة المطلوب: ١
يلتزم مشغل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتحقيق مستوى المعالجة المطلوب لفئة جودة المياه المستهدفة. وعلى الأقل،    

يجب أن تخضع مياه الصرف الصحي المعالجة المخصصة لإعادة الاستخدام الزراعي لمعالجة ثانوية فعالة تشمل إزالة المواد 
(، يجب توفير معالجة ثلاثية متقدمة تشمل الترشيح Aالعضوية والمعالجة البيولوجية، يتبعها التطهير. وعند إنتاج مياه الفئة )

)مثل الترشيح الرملي أو الغشائي( والتطهير المتقدم )مثل الكلورة أو الأشعة فوق البنفسجية أو الأوزنة( لضمان إزالة مسببات 
 الأمراض وفق معايير السلامة المقررة.

 . متطلبات التصميم: ٢
يجب تصميم وتشغيل محطات المعالجة بما يضمن استقرار جودة المياه المنتجة. كما يجب توفير أنظمة احتياطية لضمان   

استمرارية كفاءة المعالجة )مثل المولدات الاحتياطية، وموازِنات التدفق، والخزانات الطارئة لخزن المياه غير المعالجة عند تعطل 
 المحطة ومنع تصريفها(. 

 . التطهير والكلورة: ٣
تلتزم كل محطة معالجة تنتج مياهًا للري الزراعي بضمان خلو المياه الخارجة من مسببات الأمراض ضمن الحدود المقررة،   

ويتم ذلك من خلال التطهير بالكلور الحر أو أي تقنية مكافئة. ويجب الحفاظ على مستوى متبقٍ من الكلور الحر عند مخرج  
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لمنع إعادة نمو البكتيريا. كما يلتزم   ١المحطة وفي جميع أنحاء شبكة التوزيع وفقًا للمعايير الفنية المحددة في الملحق رقم  
 المشغلون بمراقبة مستوى المطهر دوريًا وتعديله لتجنب الجرعات الزائدة التي قد تضر بالمحاصيل.

 . التخلص من الحمأة والمخلفات:٤
تلتزم محطات المعالجة بالتخلص الآمن من الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة وفقًا للتشريعات البيئية النافذة. ويحظر استخدام   

الحمأة المجففة كسماد زراعي ما لم تُعالج وتستوفِ المعايير الصحية الخاصة بالحمأة. كما يُحظر تصريف أي مخلفات معالجة،  
 سواء كانت صلبة أو سائلة، بطرق تضر بالبيئة أو بالصحة العامة.

 شروط الترخيص والتشغيل 

 ٧المادة 

 ترخيص مشاريع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة 

 اشتراط الحصول على الترخيص .1

لا يجوز لأي شخص أو جهة عامة أو جهة خاصة أو شركة أو مزارع أو جمعية تعاونية زراعية أو أي طرف آخر إنشاء أو  
تشغيل أو إدارة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بغرض إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة، أو تنفيذ مشروع ري 

 يعتمد على المياه المعالجة، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة البيئة والصحة. 
 . متطلبات تقديم طلب الترخيص ٢

م طلب الترخيص إلى وزارة الزراعة، ويجب أن يكون مرفقًا بالوثائق الآتية:  يُقدَّ
أ. دراسة فنية توضح خصائص محطة المعالجة وسعتها والتقنيات المستخدمة فيها وفئة جودة المياه المستهدفة، سواء كانت الفئة 

(A( أو الفئة )B( أو الفئة )C.) 
 ب. دراسة تقييم الأثر البيئي مصادق عليها من وزارة البيئة والصحة.

ج. خطة تشغيل وإدارة تتضمن إجراءات المراقبة الذاتية والفحوصات المختبرية الدورية وترتيبات الصيانة وخطة الاستجابة 
 للطوارئ. 

د. خطة للتوزيع والري تبين أنواع المحاصيل المقترحة والمناطق المستفيدة وطرق الري والتدابير المتخذة لمنع الاستخدام غير 
 المصرح به.

هـ. ما يثبت وجود الترتيبات القانونية والتعاقدية مع المستخدمين أو المزارعين أو الجمعيات التعاونية الزراعية أو المجتمعات 
 المحلية، عند الاقتضاء.

 و. أية وثائق فنية أو إدارية أخرى تتطلبها التعليمات التنفيذية الصادرة بموجب هذا القانون.
 . الإحالة والمراجعة الفنية ٣

( من هذا ١تحيل وزارة الزراعة طلب الترخيص المستوفي لجميع المتطلبات إلى اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة )
 القانون لإجراء المراجعة الفنية وإبداء التوصية المناسبة.

وتتولى اللجنة الفنية دراسة الطلب للتحقق من مدى مطابقته لأحكام هذا القانون والمعايير الفنية ومتطلبات حماية الصحة العامة 
 ومتطلبات حماية البيئة والاستخدامات المسموح بها لفئة جودة المياه ذات الصلة.
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 . البت في الطلب٤
( يومًا من تاريخ استلام الطلب ٩٠تصدر وزارة الزراعة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز تسعين )

 وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا وأن يُبلَّغ به مقدم الطلب تحريرياً.  مستوفيًا لجميع المتطلبات.
 . أسباب رفض طلب الترخيص ٥

 يجوز لوزارة الزراعة رفض طلب الترخيص في الحالات الآتية:

 أ. إذا كان الطلب غير مكتمل أو لم يقدم طالب الترخيص الوثائق المطلوبة. 
 ب. إذا كان المشروع المقترح غير متوافق مع المعايير الفنية المنصوص عليها في هذا القانون. 

ج. إذا أظهرت دراسة تقييم الأثر البيئي وجود مخاطر على الصحة العامة أو التربة أو المياه الجوفية أو المياه السطحية أو 
 البيئة المحيطة، ولا يمكن الحد منها أو معالجتها بصورة كافية.

د. إذا كانت أنواع المحاصيل المقترحة أو طرق الري أو ترتيبات التوزيع لا تتفق مع الاستخدامات المسموح بها لفئة جودة المياه 
 ذات العلاقة. 

 هـ. إذا ثبت عدم امتلاك طالب الترخيص للقدرات الفنية أو التشغيلية أو المالية اللازمة لتشغيل المشروع بصورة آمنة ومستدامة.
 . مدة سريان الترخيص وتجديده ٦

 ( سنوات.٥يحدد الترخيص مدة نفاذه، على ألا تتجاوز خمس )

ويجوز تجديد الترخيص بناءً على طلب يقدمه المرخص له، شريطة إثبات استمراره بالالتزام بأحكام هذا القانون وشروط  
 الترخيص ومتطلبات المراقبة والمعايير الفنية النافذة. 

 . شروط الترخيص٧
 يتضمن الترخيص الشروط الفنية والتشغيلية والبيئية والصحية وشروط المراقبة والإبلاغ الملزمة للمشروع.
 ويلتزم المرخص له بجميع الشروط الواردة في الترخيص وبأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه. 

 . الاعتراض والطعن ٨

يجوز لمقدم الطلب الاعتراض على قرار الرفض أمام الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة المختصة وفقًا للقوانين النافذة، خلال  
 ( يومًا من تاريخ تبلغه قرار الرفض. ٣٠مدة ثلاثين )

 . مخالفة شروط الترخيص٩

تُعد أي مخالفة لشروط الترخيص مخالفة لأحكام هذا القانون، وتخضع مرتكبها للإجراءات التصحيحية والتدابير الإدارية 
 والعقوبات المنصوص عليها فيه.

 ٨المادة 

 المراقبة والتفتيش والتقارير 

. يلتزم المرخص لهم المشغلون لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي أو المستخدمون للمياه المعالجة في الزراعة بتنفيذ ١
برامج مراقبة ذاتية دورية، تشمل أخذ العينات وإجراء التحاليل المختبرية الموثقة، وحفظ نتائجها في سجلات رسمية لمدة لا تقل 

 ( سنوات.٥عن خمس )
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. تتولى وزارة الزراعة ووزارة الصحة والبيئة، كلٌّ ضمن حدود اختصاصه، إجراء زيارات تفتيش دورية أو مفاجئة للتحقق من ٢
 التزام الجهات المرخص لها بشروط الترخيص والمعايير البيئية والصحية المعتمدة.

. تحدد التعليمات الفنية الصادرة عن الجهة المختصة تفاصيل واجبات التشغيل والمراقبة الذاتية، بما في ذلك تكرار ٣
 (.٤الفحوصات المطلوبة وأنواع التحاليل والمؤهلات الفنية للعاملين وخطط الطوارئ، وذلك وفقًا لما هو وارد في الملحق رقم )

( من هذا القانون، وتتخذ الإجراءات اللازمة عند اكتشاف ١. تُرفع تقارير التفتيش إلى اللجنة الفنية المشار إليها في المادة )٤
 أي مخالفة. 

. عند ثبوت مخالفات جسيمة أو متكررة، تتولى اللجنة الفنية مراجعة نتائج التفتيش ورفع توصية مسببة إلى وزارة الزراعة بشأن ٥
 تعليق الترخيص أو سحبه، مع مراعاة طبيعة المخالفة وجسامتها وتكرارها.

وعند استلام التوصية، تقوم وزارة الزراعة بإشعار المرخص له تحريرياً بالإجراء المقترح، وتمنحه فرصة لتقديم ملاحظاته الخطية 
( يومًا من تاريخ التبليغ، ما لم تكن المخالفة تشكل خطرًا فوريًا  ١٥أو اتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال مدة خمسة عشر )

 وجسيمًا على الصحة العامة أو البيئة يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة.
وبعد النظر في التوصية وما يقدمه المرخص له من ملاحظات، تصدر وزارة الزراعة قرارًا مسببًا بتعليق الترخيص أو سحبه، 

 بحسب الأحوال.
وللمرخص له الطعن في قرار الوزارة أمام الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة المختصة وفقًا للقوانين النافذة، خلال مدة ثلاثين 

 ( يومًا من تاريخ تبلغه القرار .٣٠)

 الضوابط الصحية والسلامة العامة

 ٩المادة 

 أنواع المحاصيل المسموح بريّها 

(، Cأو    Bأو    Aتُحدد أنواع المحاصيل الزراعية التي يجوز ريّها بمياه الصرف الصحي المعالجة وفقًا لفئة جودة المياه المعتمدة )
 مع مراعاة متطلبات الصحة العامة وطبيعة تعرض الإنسان والاستخدام المقصود للمنتجات الزراعية. 

(، الذي يُعد ٥ويُبيَّن التصنيف التفصيلي للمحاصيل المسموح بريّها بموجب كل فئة من فئات جودة المياه في الملحق رقم )
 الجدول الفني لتنفيذ هذا القانون. 

ولا يجوز لأي شخص استخدام المياه المعالجة لري محاصيل غير مصرح بها ضمن فئة جودة المياه المعتمدة المحددة في 
 (. ٥الملحق رقم )

( مخالفة لأحكام هذا القانون، ويخضع للإجراءات الإدارية ٥ويُعد أي استخدام للمياه المعالجة بالمخالفة لأحكام الملحق رقم )
 والعقوبات المنصوص عليها فيه.

 ١٠المادة 

 متطلبات الصحة والسلامة المهنية

يلتزم المرخص لهم بضمان حماية صحة العاملين والمزارعين والمستهلكين في جميع مراحل تشغيل محطات المعالجة واستخدام 
المياه المعالجة في الري، ويشمل ذلك توفير معدات الوقاية الشخصية وإجراء الفحوص الطبية الدورية ونشر الوعي بالممارسات 

 الصحية الآمنة وضمان عدم تعرض الأشخاص بصورة مباشرة للمياه التي قد تشكل خطرًا صحيًا. 
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وتُحدد تفاصيل التدابير الصحية والوقائية بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها وزارة الصحة والبيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وفقًا 
 (. ٦لما هو مبين في الملحق رقم )

 ١١المادة 

 الإرشاد الزراعي وجودة المنتجات

تلتزم الجهات المختصة )وزارة الزراعة ووزارة الصحة( بمراقبة جودة المنتجات الزراعية الناتجة عن مشاريع الري بالمياه المعالجة  
 والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والبيئية. 

 وعند اكتشاف تراكيز ضارة في المحاصيل الزراعية )مثل النترات أو المعادن الثقيلة(، تُتخذ الإجراءات الآتية:
 . تعديل خطة الري أو خلط المياه المعالجة بالمياه العذبة لتقليل تراكم الملوثات.١
 . إجراء تحاليل إضافية للتربة والنباتات ومنع تسويق المنتجات غير المطابقة إلى حين معالجتها وتصحيح أوضاعها.٢
 . تقديم الإرشادات الفنية للمزارعين بشأن إدارة الري والتسميد بما يضمن سلامة المستهلك والتربة.٣

 دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

 ١٢المادة 

 الشفافية والمشاركة المجتمعية 

تلتزم الجهات المختصة بضمان إشراك المجتمع المحلي والجمعيات الزراعية والمنظمات غير الحكومية في دعم مراقبة وتنفيذ 
 برامج إعادة استخدام المياه المعالجة من خلال ما يأتي:

 أولًا: نشر المعلومات

توفير معلومات دورية وشفافة حول جودة المياه المعالجة المستخدمة في كل منطقة زراعية )بما في ذلك نتائج الفحوص 
 الأساسية(، والإفصاح عن أي حوادث أو تجاوزات للمعايير بصورة واضحة وسهلة الفهم للجمهور. 

ويجوز نشر تقارير مختصرة أو وضع لوحات إرشادية في مناطق المشاريع تبين أن المياه المستخدمة معالجة ومستوفية للمعايير  
 المعتمدة. 

 ثانيًا: آليات الشكاوى 

إنشاء خط ساخن أو منصة تواصل تابعة للجهة المختصة لتلقي الشكاوى أو البلاغات المقدمة من المواطنين أو منظمات 
المجتمع المدني بشأن أي مخالفات في استخدام المياه المعالجة، مثل ري المحاصيل المحظورة أو انبعاث الروائح الكريهة أو 

 ظهور أعراض مرضية في المجتمعات المجاورة.
 وتلتزم الجهة المختصة بالتحقيق الفوري في هذه البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 

 ثالثًا: الرقابة المؤسسية

إشراك ممثلين عن المنظمات البيئية والصحية غير الحكومية في الهيئات الرقابية واللجان الدائمة المعنية بتنفيذ هذا القانون، 
 وعدم قصر مشاركتهم على اللجان الفنية فقط، على أن يكون لهم دور فعّال في رصد المخالفات وتقديم التوصيات الملزمة.

 رابعًا: برامج التوعية المجتمعية
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تشجيع المبادرات المجتمعية وحملات التوعية التي تنفذها المنظمات غير الحكومية لشرح فوائد إعادة استخدام المياه المعالجة 
عند الالتزام بالضوابط المقررة، مثل المساهمة في الحفاظ على المياه العذبة وتحسين الغطاء النباتي، مع التحذير من مخاطر  

 سوء استخدامها. 
وتتولى وسائل الإعلام الزراعية والبيئية، بالتعاون مع الجمعيات المدنية، تنظيم ورش عمل للمزارعين وتوزيع منشورات إرشادية 

 حول أفضل الممارسات. 

 خامسًا: الرقابة المستقلة

يجوز للمنظمات غير الحكومية تنفيذ عمليات رقابة ميدانية دورية ومستقلة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتُرفع نتائج هذه 
 الرقابة ضمن تقارير رسمية إلى اللجنة الفنية والجهات الرقابية الحكومية، وتؤخذ بعين الاعتبار عند التقييم والمتابعة.

 ١٣المادة 

 الحوافز والتدابير الحكومية الداعمة 

لغرض تشجيع المزارعين على اعتماد الاستخدام الآمن والمستدام لمياه الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي وفقًا لأحكام 
 هذا القانون، تتولى الجهات الحكومية المختصة تنفيذ الحوافز والتدابير الآتية: 

 أولًا: دعم تسعير المياه 

 تضع وزارة الموارد المائية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، سياسة لتسعير المياه المعالجة المجهزة لأغراض الري الزراعي. 
ويجوز توفير المياه المعالجة بأسعار مدعومة أو مجانًا وفقًا لبرامج الدعم الحكومي والاعتمادات المالية المتاحة، كما يجوز  

 إعفاء المستخدمين المؤهلين من رسوم مياه الري متى كان ذلك محققًا لأهداف هذا القانون.

 ثانيًا: تطوير البنية التحتية 

تتولى وزارة الموارد المائية تطوير أو إنشاء أو تمويل البنى التحتية اللازمة لنقل وخزن وتوزيع المياه المعالجة إلى الأراضي 
 الزراعية، بما في ذلك الأنابيب والقنوات والخزانات ومحطات الضخ والمنشآت المرتبطة بها.

وعند إلزام المزارعين بالمساهمة في تكاليف هذه البنى التحتية، يجوز للوزارة اعتماد آليات تقاسم التكاليف أو أنظمة الدفع 
 بالتقسيط طويل الأجل أو أي وسائل دعم مالي أخرى وفقًا للقوانين والبرامج الحكومية النافذة.

 ثالثًا: دعم أنظمة الري الحديثة 

تعطي وزارة الزراعة الأولوية للمزارعين المستخدمين للمياه المعالجة ضمن برامج دعم أنظمة الري الحديثة، بما في ذلك الري 
 بالتنقيط والري تحت السطحي وغيرها من التقنيات الكفوءة في استخدام المياه.

كما يجوز للوزارة تقديم المنح والمساعدة الفنية أو تسهيل الحصول على التمويل الميسر لشراء وتركيب أنظمة الري التي تسهم 
 في رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل المخاطر الصحية وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.

 رابعًا: الإرشاد الزراعي والمساعدة الفنية

 تلتزم وزارة الزراعة بتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والمساعدة الفنية المستمرة للمزارعين المستخدمين للمياه المعالجة. 
وتشمل هذه الخدمات مراقبة جودة التربة وجدولة الري وإدارة المغذيات وتقييم ملاءمة المحاصيل والتدريب على ممارسات الري 

 الآمنة وتقديم التوصيات الهادفة إلى منع تدهور التربة وحماية الصحة العامة والبيئة. 
 ويُمنح المشاركون في برامج إعادة استخدام المياه المعالجة أولوية الاستفادة من برامج التنمية الزراعية وبناء القدرات ذات الصلة.
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 خامسًا: برنامج شهادة المزرعة الآمنة 

تنشئ وزارة الزراعة برنامجًا يسمى “برنامج شهادة المزرعة الآمنة” وتتولى إدارته للمزارع التي تلتزم بصورة مستمرة بأحكام هذا 
 القانون والمعايير الفنية الخاصة باستخدام المياه المعالجة.

ويجوز منح المزارع الحاصلة على الشهادة اعترافًا رسميًا ودعمًا إعلاميًا ومزايا ترويجية أخرى تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك  
 وتشجيع التوسع في تطبيق ممارسات إعادة الاستخدام الآمنة.

 سادسًا: الحوافز المالية والضريبية والجمركية 

يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزارة الزراعة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إقرار حوافز مالية أو ضريبية أو جمركية 
 للمشاريع التي تستخدم المياه المعالجة في الزراعة.

وتشمل هذه الحوافز الإعفاءات الجمركية لمعدات المعالجة والري، والتخفيضات الضريبية، والتمويل الميسر، أو أي تدابير دعم 
 اقتصادي أخرى تهدف إلى تشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة استخدام المياه بصورة مستدامة.

 وتحدد شروط الاستفادة من هذه الحوافز ومدتها وآليات تنفيذها وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

 الرقابة والامتثال

 ١٤المادة 

 المراقبة والتفتيش

تتولى الجهة المختصة )وزارة الزراعة من خلال تشكيلاتها المختصة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة( إجراء التفتيش الدوري 
 والمفاجئ على جميع المواقع والمحطات التي تستخدم المياه المعالجة في الزراعة. 

 ويتمتع المفتشون المخولون بموجب هذا القانون بالصلاحيات الآتية: 
 . دخول المواقع١

دخول منشآت محطات المعالجة أو الحقول الزراعية المروية بالمياه المعالجة في الأوقات المناسبة خلال ساعات العمل النهارية  
 الاعتيادية أو أثناء عمليات الري للتحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.

 ويلتزم المسؤولون عن الموقع بتسهيل مهمة المفتشين وعدم عرقلتها.
 . جمع العينات٢

أخذ عينات فورية من المياه المعالجة من مختلف المواقع، بما في ذلك مخرج محطة المعالجة ونقاط شبكة التوزيع ومياه الري 
 في الحقول، لإجراء الفحوص اللازمة في المختبرات المعتمدة.

 كما يجوز أخذ عينات من التربة أو المحاصيل الزراعية للتحقق من عدم حدوث تراكم ضار للملوثات.
 . مراجعة السجلات ٣

طلب السجلات التشغيلية ونتائج الفحوص المختبرية والاطلاع عليها للتحقق من إجراء الفحوص المطلوبة في مواعيدها والتأكد 
 من أن النتائج تقع ضمن الحدود المسموح بها.
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 . تنظيم محاضر المخالفات والتدابير الطارئة٤
إذا اكتشف المفتش المخول مخالفة لأحكام هذا القانون أو تعليماته التنفيذية، بما في ذلك عدم الالتزام بالمعايير الفنية أو ري 
المحاصيل المحظورة أو عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة أو الإخلال بمتطلبات الصحة أو البيئة أو السلامة، فعليه تنظيم 

 تقرير تفتيش مفصل ورفعه إلى الجهة المختصة. 
 ويجوز له توجيه إنذار خطي يلزم المشغل أو المرخص له بإزالة المخالفة خلال مدة تحدد بحسب طبيعتها وخطورتها. 

وعندما يعتقد المفتش بصورة معقولة أن المخالفة تشكل خطرًا فوريًا وجسيمًا على الصحة العامة أو البيئة أو السلامة العامة،  
 يجوز له إصدار أمر طارئ بإيقاف تشغيل المحطة أو استخدام المياه المعالجة في الري مؤقتًا. 

 ( ساعة ما لم تؤيده أو تعدله أو تلغه وزارة الزراعة. ٧٢ويظل أمر الإيقاف الطارئ نافذًا لمدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين )
 وعلى الوزارة مراجعة الأمر فور استلام التقرير وإبلاغ المرخص له تحريرياً بقرارها بتأييده أو تعديله أو إلغائه أو استبداله بإيقاف

 ( من هذا القانون.١٥مؤقت وفقًا للمادة )
 ويكون للمرخص له حق الطعن في قرار الإيقاف وفقًا للقوانين النافذة.

 ١٥المادة 

 الإجراءات التصحيحية

 عند تلقي الجهة المختصة تقريرًا بوجود مخالفة أو قصور، تتخذ الإجراءات الآتية:
. الإنذار والتصحيح: إصدار إنذار رسمي يبين نوع المخالفة ووجوب معالجتها فورًا أو خلال مدة تحددها الجهة المختصة، مع ١

 إلزام المخالف بتقديم تقرير بالإجراءات التصحيحية المتخذة.
. الإيقاف المؤقت: إذا كانت المخالفة جسيمة وتشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة أو البيئة، يجوز إصدار قرار بالإيقاف ٢

 المؤقت الفوري لتشغيل المحطة أو نشاط الري إلى حين إزالة أسباب المخالفة. 
. سحب الترخيص: إذا استمرت المخالفات أو تكررت بما يدل على الإهمال أو عدم القدرة على الالتزام بالضوابط، يجوز  ٣

 إصدار قرار مسبب بسحب الترخيص.
( يومًا من تاريخ التبليغ، ويصدر الوزير قراره خلال  ٣٠ويحق للمشغل الطعن بقرار السحب أمام وزير الزراعة خلال ثلاثين )

 ( يومًا من تاريخ تقديم الطعن. ٣٠ثلاثين )
 وفي حال عدم القناعة بقرار الوزير، يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقًا للقانون.

 ولا يترتب على تقديم الطعن وقف تنفيذ قرار السحب ما لم تقرر الجهة المختصة أو المحكمة خلاف ذلك. 
. إشعار الجهات الأخرى: تتولى وزارة الزراعة إشعار وزارة الصحة والبيئة والجهات ذات العلاقة بالمخالفات الجسيمة وقرارات ٤

 الإيقاف أو السحب لضمان التنسيق واتخاذ التدابير اللازمة. 
. إعادة التأهيل: يجوز للجهة المختصة طلب خطة لإعادة تأهيل الموقع عند سحب الترخيص أو إيقاف المشروع لفترة طويلة، ٥

 ولا يسمح بإعادة التشغيل إلا بعد التحقق من تنفيذ الخطة واستيفاء جميع الشروط المطلوبة. 
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 ١٦المادة 

 المخالفات والعقوبات والمسؤولية القانونية 

. كل من يخالف أحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بموجبه أو شروط الترخيص يعاقب بإحدى العقوبات أو التدابير ١
 الآتية أو أكثر بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها وآثارها: 

 أ. إنذار خطي بإزالة المخالفة خلال مدة محددة.

( دينار ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠( دينار عراقي ولا تزيد على خمسين مليون ) ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ب. غرامة إدارية لا تقل عن خمسة ملايين )
 عراقي.

 ج. تعليق الترخيص أو النشاط مؤقتًا لحين إزالة المخالفة. 

 د. سحب الترخيص نهائيًا في حالات المخالفات الجسيمة أو المتكررة التي تهدد الصحة العامة أو الموارد المائية أو البيئة.
. تراعي الجهة المختصة عند تحديد العقوبة جسامة المخالفة وطبيعتها وما إذا كانت عمدية أو ناشئة عن إهمال ومدى الضرر ٢

 الناتج عنها وتكرارها.
 ( سنوات من تاريخ القرار النهائي السابق. ٥. تضاعف الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة خلال خمس )٣
. لا يخل فرض العقوبات الإدارية بالتزام المخالف بالتعويض عن الأضرار البيئية أو الزراعية أو الصحية، ولا يمنع تطبيق ٤

 أو أي تشريع آخر نافذ.  ٢٠٠٩( لسنة  ٢٧العقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون حماية وتحسين البيئة رقم )
. يجب قبل فرض العقوبة الإدارية إشعار المخالف تحريرياً بالمخالفة ومنحه فرصة مناسبة لإبداء ملاحظاته، إلا إذا اقتضت ٥

 الضرورة اتخاذ إجراء فوري لمنع ضرر جسيم.
 . لكل متضرر من العقوبة حق الطعن بها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ٦

 ١٧المادة 

 أحكام عامة بشأن العقوبات 

. تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، ويُعد عائدًا كل من صدر بحقه حكم بات عن مخالفة ١
 ( سنوات من تاريخ الحكم السابق.٥لأحكام هذا القانون ثم ارتكب مخالفة مماثلة خلال مدة الترخيص أو خلال خمس )

. للمحكمة المختصة الحكم بمنع المحكوم عليه من مزاولة النشاط المرتبط بالمخالفة لمدة تراها مناسبة لمنع استمرار المخالفة ٢
 أو تكرارها.

. تتحمل الأشخاص المعنوية، كالشركات والمؤسسات، المسؤولية القانونية عن المخالفات المرتكبة من قبل تابعيها أو المرتبطة ٣
 بنشاطها، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الشخصية للأشخاص الطبيعيين المتسببين بالمخالفة. 

. لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات الإدارية العاجلة اللازمة  ٤
 (، حتى قبل صدور حكم  قضائي نهائي .١٥لحماية الصحة العامة والبيئة، بما في ذلك إيقاف المشروع وفقًا للمادة )
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 الأحكام الختامية

 ١٨المادة 

 إصدار الأنظمة والتعليمات

تصدر وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز  
 ( أشهر من تاريخ نفاذه، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:٦ستة )

. إصدار المعايير الفنية الإضافية والأدلة الإرشادية التنفيذية الخاصة بكل فئة من فئات جودة المياه، بالتنسيق مع وزارة ١
الصحة والبيئة، بموجب تعليمات تنفيذية، شريطة أن تكون متفقة مع أحكام هذا القانون وألا تتضمن تعديلًا أو استبدالًا أو 

 تعارضًا مع الملاحق الفنية التي تُعد جزءًا لا يتجزأ منه.
. تحديد آليات منح التراخيص والجهات المختصة باستلام الطلبات ودراستها، ونماذج الطلبات والوثائق المطلوبة، وأجور  ٢

 الترخيص إن وجدت.
. تنظيم إجراءات عمل المفتشين والمراقبين، ونماذج تقارير التفتيش والإنذارات، وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة ٣

 )الصحة، البيئة، الشرطة البيئية، وغيرها(. 
 . أي مسائل أخرى تقتضيها متطلبات تنفيذ هذا القانون، شريطة ألا تتعارض مع أحكامه. ٤

 ١٩المادة 

 العلاقة مع القوانين الأخرى 

تُعد أحكام هذا القانون مكملة للتشريعات النافذة المنظمة لحماية البيئة والصحة العامة والموارد المائية والزراعة وأي تشريعات 
ولا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذا القانون على نحو يحد من  أخرى ذات صلة معمول بها في جمهورية العراق. 

 الصلاحيات أو المسؤوليات الممنوحة للجهات المختصة بموجب التشريعات الأخرى النافذة أو ينتقص منها.
وعند تنظيم موضوع معين بموجب هذا القانون وبموجب قانون آخر نافذ، يُعمل بكل منهما ضمن نطاق موضوعه واختصاصه، 

 وبما يضمن حماية الصحة العامة والبيئة والموارد المائية. 
كما يجب أن تكون جميع الأنظمة والتعليمات والقرارات الإدارية الصادرة استنادًا إلى هذا القانون متفقة مع أحكامه، وألا تتضمن 

 أي تعديل أو تعارض معها.

 ٢٠المادة 

 نفاذ القانون 

 يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 وتتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه، كلٌّ ضمن حدود اختصاصه. 

وعلى مشاريع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها بما ينسجم مع 
أحكامه ومتطلباته خلال مدة سماح لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وبخلاف ذلك تُوقف تلك المشاريع إلى حين استيفائها 

  لجميع المتطلبات القانونية والفنية المقررة.

 . ٢٠٢٦صدر في بغداد بتاريخ _ / _ /  
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 معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

 فقات الفنيةاالمر 

 : فئات جودة المياه والمعايير الرئيسية لكل فئة1الملحق 

فيما يلي جدول يوضح المعايير الأساسية لنوعية مياه الصرف الصحي المعالجة المسموح باستخدامها في الري الزراعي حسب 
 فئة الجودة، وذلك كدليل استرشادي عام: 

 الفئة )ج( )محدودة الجودة(  الفئة )ب( )متوسطة الجودة(  الفئة )أ( )عالية الجودة(  الوحدة  المعيار

 كحد أقصى() 60 ≥ 40 ≥ 20 ≥ ملغم/لتر  BOD₅الطلب الحيوي للأوكسجين 

 150 ≥ 100 ≥ 50 ≥ ملغم/لتر  CODالطلب الكيميائي للأوكسجين 

 50 ≥ 40 ≥ 30 ≥ ملغم/لتر  TSSالمواد الصلبة العالقة الكلية 

 9.0 – 6.0 9.0 – 6.0 8.5 – 6.5 وحدة pHالأس الهيدروجيني 

 3000 ≥ 2000 ≥ 2000 ≥ °م 25سم @/µS (ECالملوحة )الموصلية الكهربائية 

 45 ≥ 30 ≥ 15 ≥ ملغم/لتر  T-Nالنيتروجين الكلي الكلي 

 10 ≥ 5 ≥ 3 – 2 ≥ ملغم/لتر  TPالفسفور الكلي 

 مل 100وحدة/ ( E. coliالمواد البرازية القولونية )
% من  90)عدم الكشف في  1,000> 

 العينات( 

في  1,000)مع عدم تجاوز  10,000> 
 المتوسط( 

 )في المتوسط(  100,000> 

 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ بيضة/لتر  بيض الديدان المعوية 

 غير مطلوب )اختياري(  )عند المخرج(  0.5 عند نقطة الاستخدام 1 – 0.5 ملغم/لتر  المتبقي من الكلور الحر 

 ملاحظات تفسيرية:

% من 90القيم أعلاه إرشادية، وتعتبر الحدود القصوى المسموح بها ما لم يُذكر نطاق. يجب تحقيق هذه القيم في  .1
 ضعف هذه الحدود )في الفئتين أ وب(.  1.5العينات الممثلة على مدار العام، وألا تتجاوز أي عينة مفردة  

يوصى بأن تكون المياه في الفئة )أ( مطابقة تقريباً لمواصفات مياه الري التقليدية عالية الجودة، لضمان أمان  .2
 استخدامها حتى في المحاصيل الحساسة )مع الاستثناء المذكور بشأن المحاصيل الطازجة(. 

°م عند الري(، العكارة  35تشمل المعايير الأخرى الواجب مراعاتها )غير المدرجة في الجدول(: درجة حرارة المياه )>   .3
 SAR    <6، يفضل  SARللفئة أ(، تركيز الصوديوم )لتجنب أضرار التربة يعتمد على قيمة    NTU  10  ≥  )يفضل

 لجميع الفئات(، ومعاملات أخرى قد تدرجها التعليمات الفنية.
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 معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

بيض الديدان المعوية )مثل الإسكارس والديدان الشريطية(: الحد الأقصى بيضة واحدة لكل لتر لجميع الفئات وفق   .4
 توصيات منظمة الصحة العالمية للحماية من العدوى الطفيلية.

 

 : حدود تركيز المعادن الثقيلة والعناصر الضارة في مياه الري المعالجة 2الملحق  

يجب ألا تتجاوز تراكيز المعادن الثقيلة والعناصر الكيميائية التالية في مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة للري الزراعي 
 الحدود المبينة أدناه، بغض النظر عن فئة الجودة:

 ملاحظات الحد الأقصى )ملغم/لتر( الرمز الكيميائي  العنصر 

 عنصر سام يتراكم في التربة As 0.1 زرنيخ 

 شديد السمية، يتراكم في النباتات Cd 0.01 كادميوم

 كروم سداسي التكافؤ يجب أن يكون أقل ما يمكن )مسرطن(  Cr 0.1 كروم )كلي( 

 الحد بحسب إرشادات الفاو  Pb 5.0 رصاص 

 شديد السمية للتربة والكائنات الحية  Hg 0.001 زئبق

 يمكن أن يسبب تسمم للماشية عند تراكمه  Se 0.02 سيلينيوم 

 تركيز عالٍ يضر ببعض النباتات الحساسة  B 0.5 بورون )عنصر غير عضوي( 

 SAR  <9(، يوصى SARيعتمد على نسبة امتصاص الصوديوم ) - Na صوديوم 

 ملغم/لتر لتجنب سمية الأوراق في المحاصيل الحساسة 300يوصى بألا يتجاوز  - Cl كلوريد

 ملاحظات: 

وجود المعادن الثقيلة ضمن هذه الحدود لا يعني أمانها المطلق على المدى البعيد، لذا يُنصح بمراقبة تراكمها دوريًا في  .1
التربة والمحاصيل. إذا تبين وجود تراكم مفرط رغم مطابقة المياه للحدود، فيجب اتخاذ إجراءات مثل تغيير نظام الري 

 أو تحسين الصرف الزراعي في التربة.

ملغم/لتر(،    Cu  ≈0.2ملغم/لتر(، النحاس )  0.2≈  بحدود   Niتشمل العناصر الأخرى التي ينبغي مراقبتها: النيكل ) .2
هذه العناصر أقل خطورة نسبيًا على الإنسان لكنها قد   –ملغم/لتر(    Fe  ≈5ملغم/لتر(، والحديد )  Zn  ≈2الزنك )

 تؤثر على خصوبة التربة وعلى النباتات عند تراكمها.

تُحدَّث هذه الحدود وفق ما يستجد من دراسات علمية وتقارير بيئية محلية، وبما يتوافق مع توصيات منظمة الصحة   .3
 العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة. 
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 معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

 : برنامج الرصد والمراقبة الدورية لنوعية المياه المعالجة 3الملحق  

يحدد الجدول التالي الحد الأدنى لتكرار إجراء الاختبارات والفحوص للمياه المعالجة الخارجة من محطة المعالجة والصالحة  
 للري، وذلك لضمان الاكتشاف المبكر لأي انحراف عن المعايير واتخاذ اللازم:

 ملاحظات تكرار الرصد المقترح  المؤشر أو العنصر

 لمراقبة حجم الإنتاج وتجنب الحمولة الزائدة مستمر )قياس آني يومي( معدل التدفق اليومي للمياه المعالجة 

 قياس فوري عبر أجهزة إلكترونية يوميًا )مستمر بواسطة أجهزة( ( pHالأس الهيدروجيني )

 يمكن القياس بأجهزة في الموقع  يوميــاً  ( والعكارةECالملوحة )

 لضمان كفاية التعقيم وعدم زيادته  يوميًا )خلال فترات التطهير(  الكلور المتبقي الحر 

 خاصة في حال استخدام برك الأكسدة أسبوعيًا  ( DOالأوكسجين المذاب )

 ارتفاعها قد يشير لمشاكل في الترسيب  أسبوعيًا  ( TSSالمواد الصلبة العالقة )

 يمكن تقليله لنصف شهري للمحطات الصغيرة –وفق حجم المحطة  أسبوعيًا إلى نصف شهري  ( BOD, CODالطلب الحيوي والكيميائي للأوكسجين )

 لمراقبة المغذيات ومنع الإثراء الزائد للتربة نصف شهري إلى شهري  الأمونيوم والنترات والفوسفور 

 تكثيف الرصد في البدايات أو المواسم الحارة أسبوعيًا في البداية؛ ثم شهريًا  ( E. coliالقولونيات البرازية )

 بحسب استقرار العملية; يجرى في مختبر متخصص  شهريًا أو فصليًا بيض الطفيليات 

 يمكن تقليلها إلى مرتين سنويًا للمحطات المستقرة أشهر(  3فصليًا )كل  ( Cd, Pb, Crالمعادن الثقيلة )مثل 

 يقاس تراكم الأملاح والمعادن في حقول الري  سنويًا )قبل الموسم الزراعي( تحليل التربة الزراعية

 للتأكد من عدم تجاوز تراكيز العناصر الضارة  في كل موسم حصاد )عند الحاجة(  تحليل المحصول )أنسجة نباتية(

 ملاحظات: 

يمثل الجدول الحد الأدنى للتكرار، ويُنصح بزيادة تواتر الفحص في الفترات الحرجة مثل موسم الصيف حيث ترتفع  .1
 درجات الحرارة ويزيد احتمال نمو الأحياء الدقيقة، أو عند تغيير في تشغيل المحطة. 

( لإجراء التحاليل المذكورة، مع تطبيق Standard Methodsيجب استخدام مختبرات معتمدة وطرق قياس معيارية ) .2
 إجراءات ضبط الجودة للجهاز والعينات )مثل إجراء عينات مكررة وتحاليل معيارية للتحقق من دقة النتائج(.

في حال أظهرت أي نتائج تجاوزًا للحدود المسموح بها، يجب إعادة الاختبار فورًا للتحقق، مع وقف استخدام المياه  .3
 لحين تصحيح الوضع إذا تأكد التجاوز الخطير. 

إلى الجهة المختصة متضمنًا جداول    ربع سنوي تحتفظ الجهة المشغلة بسجل لكافة نتائج الرصد، وترفع ملخصًا   .4
 (، وتذكر فيه أي مشكلات تم مواجهتها وإجراءات المعالجة المتخذة.Trend Analysisالنتائج وتحليلًا لها )

( يتيح إرسال تنبيهات SCADAتوصي الجهة المختصة بأن يتم ربط محطات المعالجة الكبيرة بنظام مراقبة عن بعد ) .5
فورية عند حصول خلل في المؤشرات الأساسية )مثل ارتفاع مفاجئ في العكارة أو انخفاض حاد في الكلور المتبقي(،  

 لضمان الاستجابة السريعة وتجنب وصول مياه غير مطابقة إلى الحقول. 
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 معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

 (: التعليمات الفنية للرقابة الذاتية والتشغيل الآمن4الملحق )

 . ضمان الجودة المستمرة 1

يلتزم مشغلو محطات المعالجة ومشاريع إعادة الاستخدام بتشغيل وصيانة المرافق بما يضمن إنتاج مياه معالجة تتوافق  •
 باستمرار مع الفئة المرخصة لها )أ، ب، ج(. 

في حالة حدوث أي تدهور مفاجئ في الجودة )تجاوز للمعايير(، يجب الإبلاغ الفوري للجهة المختصة، ووقف   •
 الاستخدام حتى معالجة السبب.

 . المراقبة الذاتية وتسجيل البيانات2

 يجب إجراء الفحوصات المخبرية التالية بحد أدنى: 

 التكرار الموصى به  المؤشر

BOD₅  أسبوعيًا أو شهريًا حسب حجم المحطة 

TSS  أسبوعيًا 

 أسبوعيًا للفئة أ، وشهريًا للفئة ب  (E. coliالقولونيات البرازية )

 أشهر  3كل  (Pb, Cd, Cr, As, Hgالمعادن الثقيلة )

 أسبوعيًا  الأس الهيدروجيني، الملوحة، الأوكسجين المذاب 

 ( سنوات.5تُحفظ سجلات نتائج الفحوصات ورقيًا وإلكترونيًا لمدة لا تقل عن ) •

 تُتاح السجلات للمفتشين عند الطلب. •

 . الكادر الفني المؤهل 3

 يجب توفر مشغّل فني مسؤول حاصل على تدريب معتمد في تشغيل المحطات ومعالجة المياه.  •

 أشهر( للعمال على:   6يجب إجراء تدريب دوري )كل  •

 التشغيل الآمن .1

 الصحة المهنية .2

 الاستجابة للطوارئ  .3

 . متطلبات السلامة والطوارئ 4

 تجهيز أنظمة السلامة التالية حسب حجم المحطة:  •

 أو المواد الكيميائية أجهزة إنذار تسرب الكلور .1

 حول أحواض المعالجة المكشوفة  سياج أمان .2

 متوفرة في الموقع معدات إسعاف أولي .3
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 إعداد خطة طوارئ مكتوبة تشمل: •

 انقطاع الكهرباء  .1

 فيضان مفاجئ .2

 تسرب مياه غير معالجة .3

 . التأمين والمسؤولية 5

 إلزام الجهات المرخصة بالحصول على تأمين يغطي:

 المسؤولية المدنية  .1

 إصابات العاملين .2

 الأضرار البيئية المحتملة .3

 . التعاون مع الجهات الرقابية 6

 تلتزم الجهات المرخصة بـ:  •

o .تسهيل دخول المفتشين إلى المواقع 

o  .عدم عرقلة أخذ العينات أو إجراء الفحوص 

o   يومًا كحد أقصى.  15تنفيذ أي توجيهات تصدرها الجهة المختصة خلال 

 

 (: قائمة المحاصيل الزراعية المسموح بريّها حسب فئة جودة المياه المعالجة 5الملحق )

 ملاحظة تنظيمية:
تُعتبر هذه القائمة مرجعية فنية يُمكن تحديثها بقرار من وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة، كل    

 ثلاث سنوات أو عند الضرورة، بناءً على تطورات المعايير الدولية والوضع المحلي. 

 الفئة )أ(: مياه عالية الجودة )للاستخدام غير المقيّد( ✅

 مسموح بها:

 الخضروات التي تؤكل نيئة: )الخس، الخيار، الطماطم، الجزر، الفلفل، البقدونس، الكرفس...(  .1

 الفواكه ذات القشرة الرقيقة: )العنب، الفراولة، التين...(  .2

 النباتات الطبية والعطرية )النعناع، الزعتر...(  .3

 النباتات المزروعة في مشاتل الحدائق أو المدارس  .4

 المساحات العامة والحدائق العامة التي يرتادها الجمهور  .5

 شروط خاصة:

 يُسمح باستخدام الري بالرش بعد ضمان تعقيم المياه بشكل كامل •

 أيام  7الالتزام بفترة أمان قبل الحصاد لا تقل عن   •
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 الفئة )ب(: مياه متوسطة الجودة )للاستخدام المقيّد(  ✅

 مسموح بها:

 الخضروات التي تُطهى أو تُصنع: )البطاطا، الباذنجان، القرع، الفاصولياء...(  •

 الحبوب والبقوليات: )القمح، الذرة، العدس...(  •

الأشجار المثمرة )مثل الزيتون، التمر، الحمضيات( بشرط وقف الري قبل الحصاد بأسبوعين على  •
 الأقل 

 نباتات الزينة غير المأكولة  •

 محظورات: 

 لا يُسمح بريّ الخضروات التي تؤكل نيئة  .1

 لا يُسمح باستخدام الرش في وجود عمال في الموقع  .2

 الفئة )ج(: مياه منخفضة الجودة )للاستخدام المحدود جدًا( ✅

 مسموح بها:

 محاصيل الأعلاف: )البرسيم، الشعير العلفي، الذرة العلفية...(  •

 الأشجار غير المثمرة )مثل الصفصاف، الأوكالبتوس( •

 النباتات الصناعية: )القطن، الجوت، التبغ...( •

 (subsurfaceالاستخدام في مساحات مغلقة أو أنظمة ري تحت سطحية ) •

 شروط:

 يمنع استخدام هذه المياه في أي مزروعات غذائية  .1

 يمنع تعرض الإنسان أو الحيوانات مباشرة لها .2

 تنبيه:  ��

أي مخالفة لهذه القوائم يُعد خرقًا لشروط الترخيص ويُعرّض الجهة المسؤولة للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في 
 القانون.

 (: تعليمات الصحة والسلامة المهنية في مشاريع استخدام المياه المعالجة في الزراعة 6الملحق )

 ملاحظة تنظيمية:
تُصدر هذه التعليمات من وزارة الصحة والبيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وتُراجع دوريًا بما يتماشى مع    

 المعايير الدولية والتطورات الصحية والبيئية. 
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 ( PPE. معدات الوقاية الشخصية )1

يجب تزويد جميع العاملين في محطات المعالجة وحقول الري بالمياه المعالجة بمعدات وقاية شخصية، تشمل على  •
 الأقل: 

o أحذية مطاطية مقاومة للماء 

o  قفازات بلاستيكية أو مطاطية 

o كمامات أو أقنعة واقية عند الاقتضاء 

o نظارات واقية في مناطق التعقيم أو الكلورة 

 . التوعية الصحية 2

 تُنظم دورات تدريبية إلزامية للعاملين والمزارعين حول:  •

o مخاطر المياه المعالجة وطرق الوقاية 

o )...كيفية التعامل مع الحوادث الطارئة )تسرب، تعرض مباشر، تلوث 

o  أهمية غسل اليدين بعد العمل وتغيير الملابس الواقية 

 يُمنع دخول الأطفال أو الأشخاص غير العاملين إلى مناطق الري أثناء التشغيل.  •

 . الفحوص الطبية الدورية 3

 ( أشهر، يشمل:6يُجرى فحص صحي شامل للعاملين الميدانيين كل ) •

o  )فحص الطفيليات المعوية )مثل الديدان 

o  فحص الجلد وأمراض الحساسية 

o فحص سلامة الجهاز التنفسي 

 تُسجل نتائج الفحوص وتُحتفظ بها في ملفات صحية سرية للعمال.  •

 . فترة الأمان قبل الحصاد 4

 يُفرض وقف استخدام المياه المعالجة قبل الحصاد وفقًا للفئة:  •

 فترة الإيقاف قبل الحصاد فئة المياه

 أيام )حسب المحصول(  7لا تقل عن  الفئة )أ( 

 يومًا على الأقل 14 الفئة )ب( 

 غير مسموح بها للمحاصيل الغذائية الفئة )ج( 

  يُسمح بجمع الثمار أو تسويقها إلا بعد انقضاء هذه الفترة وتأكيد مطابقة المياه للمعايير.لا
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 . حماية شبكات الشرب5

 يُمنع منعا باتًا أي اختلاط بين شبكة المياه المعالجة وشبكة مياه الشرب. .1

 تُستخدم أنابيب ملونة بلون مميز )مثلًا اللون البنفسجي( لنقل المياه المعالجة.  .2

 ( في جميع نقاط التوزيع. Backflow Preventersتُركّب صمامات مانعة للرجوع ) .3

 تُوضع لوحات تحذيرية واضحة على الخزانات والنقاط الرئيسية تقول: .4
 مياه معالجة لأغراض الري فقط"  –"مياه غير صالحة للشرب    

 . المراقبة والإنفاذ 6

 تخضع هذه التعليمات لرقابة دورية من وزارتي البيئة والصحة.  •

 يُعدّ عدم الالتزام بها مخالفة تعرض الجهة للعقوبات الإدارية والقانونية المنصوص عليها في هذا القانون. •

 (: العقوبات التفصيلية للمخالفات 7الملحق )

يحدد هذا الملحق العقوبات التفصيلية التي تُطبق على المخالفات المرتكبة ضمن نطاق تطبيق قانون إعادة استخدام مياه 
من القانون، ويصدر بقرار من الوزير المختص أو   16الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، ويُعمل به استنادًا إلى المادة 

 بموجب نظام تنفيذي:

 . استخدام مياه صرف صحي غير معالجة في الري الزراعي: 1

 ( دينار.20,000,000( دينار عراقي ولا تزيد على )2,000,000لا تقل عن )  غرامة مالية .1

 .كلا العقوبتينأشهر إلى سنتين، أو  6من  الحبس .2

 في حال حصول ضرر جسيم على الصحة العامة أو البيئة.  تشديد العقوبة .3

 . استخدام مياه معالجة مخالفة للمعايير في ري محاصيل ممنوعة:2

 ( دينار عراقي. 20,000,000( إلى ) 2,000,000من )  غرامة .1

 حتى سنة، ومضاعفة الغرامة.  الحبس :تكرار المخالفةفي حال  .2

 الإجباري للمحصول المخالف على نفقة المخالف.   المصادرة أو الإتلاف .3

 . تصريف المياه المعالجة أو الحمأة بطريقة غير آمنة: 3

 ( دينار.10,000,000تصل إلى ) غرامة .1

 وتصحيح الوضع. إلزام بإزالة الضرر .2

 إذا أدى التصريف إلى تلويث مصدر مياه للشرب.  سنوات 3السجن حتى  .3

 . عرقلة أعمال التفتيش: 4

 ( دينار.5,000,000تصل إلى ) غرامة مالية .1

 .أحكام قانون العقوباتفي حال اقترن ذلك بالتهديد أو الاعتداء: تُطبق   .2
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 . الإهمال الجسيم من المشغّل: 5

 دينار(.  10,000,000مع جسامة المخالفة )حتى  غرامة متناسبة .1

 الناتج.  تحمل كلفة التلوث أو العلاج البيئي .2

 أمام القضاء.   بحق المتضررين بالمطالبة بالتعويض المدنيلا يخلّ ذلك   .3

 
 

 المراجع 

دلائل الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي في الزراعة )الإصدار الرابع   –  (WHOمنظمة الصحة العالمية )  .1
 للمياه المعالجة المستخدمة في الري المقيد.  مل 100وحدة قولونية/   1000(، والتي أوصت بحد أقصى  2006

(، 2012لسنة   3العراق )رقم    –  نظام المحددات الوطنية لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي .2
 ,BOD≤40، والذي حدد معايير رئيسية منها 17/12/2012في   4260المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد  

TSS≤40, COD≤100   .ملغم/لتر وغيرها 

حول مياه الصرف الصحي المنزلية   –  (2006)تعديل لمواصفة    893/2021المواصفة القياسية الأردنية رقم   .3
( مع حدود مختلفة لكل فئة فيما يتعلق A-Dالمعالجة وإعادة استخدامها للري، والتي تصنف المياه أربع فئات )

 بالملوثات العضوية والعناصر المرضية.

يتضمن إرشادات   –  (FAO Irrigation Water Standardsمنظمة الأغذية والزراعة )  –دليل نوعية مياه الري   .4
  0.01ملغم/لتر والكادميوم عن    0.1الزرنيخ عن  بشأن تركيز المعادن الثقيلة، مثل توصية بأن لا تزيد تراكيز  

 في مياه الري.  ملغم/لتر  5ملغم/لتر والرصاص عن  

5. ERWDA and USAID Reports on Wastewater Reuse  –  ( 2020تقارير دولية وإقليمية حديثة-
( تدعم ضرورة المراقبة المستمرة وجودة التطهير في مشاريع إعادة استخدام المياه، وتبرز أهمية إشراك المجتمع  2025

 المحلي وتقديم حوافز للمزارعين لضمان نجاح هذه المشاريع.

 


